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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

684/46 
م لعام 1/2025ل/د/ 6117

 ه1447
ه، الموافق 21/04/1447

 م13/10/2025

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل/ 4022
 ه 1447

ه الموافق 03/06/1447
 م24/11/2025

 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

 اكتتاب

 الوقائع
ي أن ص وقائع هذه الدعوى خلتت   

 
ي منازعات الأوراق المالية بلائحة المدعي ف

 
 دعوى تقدم إلى لجنة الفصل ف

كة لدى بالاكتتاب قام  (--)بتاري    خ أنه متضمنة  ي باسمه واسم فرد م بالاكتتابالمدع عليها الشر
 
ن أسرته ف

كة  الطرح  ( سهم120)  ب( أ)الأولىي للشر
 
ي موعد أقصاه ، ا

 
وأن يتم رد فائض  ،(--)على أن يتم التخصيص ف

كة ، إلا أن (--) بتاري    خالاكتتاب  -)غ إلى تاري    خ المدع عليها لم تنفذ طلب الاكتتاب، وقامت بحجز المبلالشر
 سهم (120) وطلب تعويضه ب . (-

 
ي  ا
 
كة ف  . ا هب المكتتب الشر

ظرت وقد    
ُ
ي  الفصل لجنة قرار  ا بشأنه وصدر  ،الدعوى ن

 
رقم المالية  الأوراق منازعات ف

ي هـ1447م لعام 1/2025ل/د/ 6117
:  ، القاض  ي

 بالآت 
كة إلزام "  ". ريال( 109.02مبلغ قدره مائة وتسعة ريالات وهللتان ) بأن تدفع للمدعي  المدع عليها الشر
بلِغ    
ُ
  استئناف بمذكرة تقدم لتاري    خوبذات ا ،(--)بتاري    خ  القرار بنسخة من  عي المدوأ

 
 تضمنت ،عليه طعنا

ي 
 : الآت 
ي "

كة بتعويض  ريال  6,000ريال عن حبس مبلغ السيولة النقدية وقدرها  60,000 همبلغ وقدر ب أطالب الشر
كة. حي ة الاكتتاب بغير وجه حق من الشر ي نشر

 
ث لمدة تجاوزت موعد رد الفائض من الاكتتاب المعلن عن ف

ي الاستف
كة ادة من السيولأنه بإمكات  ة النقدية واستثمارها ومضاعفتها، ولكن تم حبس السيولة من قبل الشر
ي من تشغيلها واستخدامهاوعدم تم

 . "كن 
ي مذكرته الاستئنافية بطلب  المدعي ثم أجمل    

 
( 60,000تعويضه عن حبس ماله بمبلغ قدره )طلباته ف

 ريال. 
كة تم تبليغ و     بمذكرة  ها وكيل تقدم (--)وبتاري    خ  ،المدعي دمة من ف المقالاستئنابمذكرة  ها  عليالمدعالشر

 : ي
 جوابية، تضمنت الآت 

ي قد قدر مبلغ التعويض عن حرمان المدعي من الاكتتاب ومبلغ السيولة المحتجزة "
: الحكم الابتدات 

ً
أولا

ي ال 109.02بمجموع 
ي عريال سعودي، وهو مبلغ يعكس التعويض الحقيق 

 الفنية والمالية، عايير لى الممبن 
اع. و  ة محل الي     يأخذ بعير  الاعتبار سعر الطرح ومؤسرر السوق خلال الفي 

 
: مطالبة المدعي بمبلغ ثانيا

رة ولا تستند إلى أي أساس واقعي أو نظامي ولا  60,000 لها بالخسارة الفعلية علاقة ريال سعودي غير مير
 . "المثبتة
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ك وكيل ثم أجمل    ي ختام  ا اتهلبط ليها ع عالمدة الشر
 
 ،بطلب رفض استئناف المدعي  مذكرتها الجوابيةف

 . محل الاستئنافوتأييد القرار 
كة  وكيلالمقدمة من  بالمذكرة الجوابية المدعي تم تبليغ و     المدعي تقدم  (--) وبتاري    خ ،المدع عليها الشر

 : ي
 بمذكرة جوابية، تضمنت الآت 

ر لمبلغ مالىي عليها  دعالم كةشر الكوى ضد أتقدم إليكم بهذه الش" ، وذلك لما قامت به من حجز غير مير
  مملوك لىي بغرض

 
را ي ض    الاستثمار دون وجه حق، مما ألحق تر

 
  ماليا

 
ا . حيث قمت بإيداع مبلغ وقدره مباسرر

كة 6,000 ي الاستثماري لدى الشر ي حساتر
 
ي أدوات مالية حسب  عليها المدع ريال ف

 
 بغرض الاستثمار ف

ي  لا إ ،اختياري
   تفاجأتأنن 

 
ي من سحبها أو التصرف  لاحقا

كة بحجز السيولة النقدية وعدم تمكين  بقيام الشر
ي على ذلك

  ،بها، دون أي عملية استثمارية فعلية أو موافقة من 
 
حل الموضوع بشكل ودي  وقد حاولت مرارا

كة   ا لمدع عليها عير جميع قنوات التواصل المتاحة، حيث تواصلت مع الشر
 
مع ذلك ت، وكمرا دةع هاتفيا

كة جاع المبلغ، إلا أن الشر المدع  ممثلىي خدمة العملاء، بالإضافة إلى إرسال طلبات رسمية لفك الحجز واسي 
ر نظامي أو تفسير واضح لاستمرار حجز المبلغ.  عليها  كة بإعادة  لم تتجاوب ولم تقدم أي مير لم تقم الشر

 الشكاوى عاالمبلغ المحجوز إلا عندما رفعت شكوى لدى الامانة ال
ً
مة لمنازعات الاوراق المالية متجاهلة

ي لديهم وعدم أخذها بعير  الاعتبار. 
  المقدمة من 

 
كة يُعد تصرفا ي أموال العميل دون وجه  إن ما قامت به الشر
 
ف

ال الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث لا حق، وهو مخالفة ضيحة لأنظمة ولائحة أعم
رخصة أن تحتجز أموال المستثمر أو تعطل تصرفه فيها دون تفويض ضي    ح أو سبب نظامي يحق لأي جهة م

  واضح. 
 
را   ونتيجة لذلك، تكبدت ض 

 
  ماليا

 
ا ي على استثمارها  مباسرر

ي النقدية وعدم قدرت 
ي تعطل سيولن 

 
تمثل ف

ي خسائر مالية وفرص ضائعةأو استخدامه
 
ة الحجز، مما تسبب ف  . "ا خلال في 

ي ختام مذكرته  دعي المثم أجمل    
 
ي لحقت به نتيجة حجز بطلب  الجوابيةطلباته ف

ار الن  التعويض عن الأض 
كة جراءات النظامية بحق واتخاذ الإ  المبلغ،  . ها وإلغاء أو تعليق ترخيص المدع عليها الشر

 
 لجنة الاستئناف

التعليمات والأنظمة الأخرى و ناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد ب   
 ذات العلاقة. 

 متطلباته النظامية، ن إوحيث    
 
دم خلال المدة المحددة واستوف

ُ
. يتعير   فإنهالاستئناف ق

ً
 قبوله شكلا

بمبلغ  هتعويضطلب على  المدعي اف المقدمة من كرة الاستئنفحيث انصبت مذ ومن الناحية الموضوعية،    
ي لحقت به نتيجة حجز ريال عن الأض   (60,000)قدره 

 أمواله. ار الن 
ي قرارها محل    

 
ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

كة إلزام الاستئناف من   ن تدفع للمدالمدع عليها بأالشر
 
 إلى الأسباب ريال،  (109.02قدره ) عي مبلغا

 
استنادا

ي ق
 
 للتكرار. رارها، الواردة ف

 
 الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

اض     ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه الاعي 
ي بُن 

وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب الن 
ي خلصت إليهعليه، فقد استبان لها صحة النتي

ي قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد جة الن 
 
ا لجنة الفصل ف

ي أقامت عليال
للقواعد المقررة، الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما ها هذا القضاء، وموافقة ذلك ن 

ي قرارها محل الاستئناف
 
 على أسبابه.  انتهت إليه لجنة الفصل ف

ً
 محمولا

ي لحقت به 60,000دعي تعويضه بمبلغ قدره )طلب المأما    
ار الن  ن نتيجة حجز المبلغ دو ( ريال عن الأض 

ي  عنهوجه حق، فيجاب 
 
( من لائحة إجراءات الفصل ف بأن الفقرة )ب( من المادة )السادسة والأربعير 

ي الاستئناف، وللج
 
قبل الطلبات الجديدة ف

ُ
نة الاستئناف أن منازعات الأوراق المالية نصت على أنه: "لا ت
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ر من تلقاء قرِّ
ُ
ي منازعات ال بهذا قدم تعي لم يالمدن إنفسها عدم قبولها"، وحيث  ت

 
طلب أمام لجنة الفصل ف

 الأوراق المالية، الأمر الذي تنتهي معه لجنة الاستئناف إلى عدم قبوله. 
ي مذكر  المدعي  هأوردبقية ما أما و    

 
ي ما يؤثر  ا لاستئناف لم تر فيهالاستئنافية، فإن لجنة ا هتف

 
صحة النتيجة  ف

ي خلصت ا
ي لجنة الفصل ا إليهلن 

 
 قرارها. ف

 الأسبابفلهذه 
 : الاستئناف لجنة قررت

  منازعات الأوراق المالية رقم 
 
 ه. 1447م لعام 1/2025ل/د/ 6117تأييد قرار لجنة الفصل ف

 
 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

كة إلزام " ( 109.02)مبلغ قدره مائة وتسعة ريالات وهللتان  تدفع للمدع   بأن المدع عليها الشر
 ". ريال


